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 ملخص 

الذي يدور محاوره في تعويض المودعين في حالة تعرر   اول هذا البحث موضوع حديث في العراق وهو يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية،يتن        

 زمرا  الماليرة التريتحت الوصاية، مما يطمئن المودع على امواله وتعزيز الثقة في القطراع المصررفي، ووصوصرا  في حرال  ا  المصرف للإفلاس، أو وضعه 

عرويض المرودعين في كا  المساهمة في الدولة، وتتولى هرذه الكركة بتورى، وتكمن فكرة الضمان بتأسيس شركة من نوع شر أ ها الدول بين فترة و ل تتعر 

ورلال س مرال مرن أ المصرف العضو في تلك الككة، وفي اغلب الدول عضروية المصرارف في تلرك الكركة الزاميرة، كرما تحصر  الكركة عرلى ر   إفلاسحالة  

س مرال أ كبر قردر مرن ر أا  للقوانين وا نظمة، حتى تتسنى لها الحصول على ا وفقموالهأ ن الككة قد تستثمر أ عن  س مالها، فضلا أ مساهمة المصارف بتكوين ر 

 ومن ثم تعويض المتضررين.

 

 .، التعويض سالودائع، المصرف، الضمان، الإفلا  الكلمات الدالة:

 المقدمة:  .1

مرروال المررودعين في ن ا  قتصادية وأثر ذلك لعبت صررناديق ضررمازما  الإ ويرة العديد من ا  ولال العقود ا    شهد العالم        

لمررودعين لرردى العديررد مررن الرردول، كررما اشركا  لضمان أموال  إنشاءزما ، مما أدى الحاجة إلى ظهور فكرة ثار تلك ا  آ الحد من 

عررلى أن  وأورى. فضررلاالمواقف المالية العصيبة التي تتعر  لها بين فترة  يساعد المصارف والمؤسسا  المالية ا ورى في تجاوز

 يوصي بضرورة إنشاء صناديق الضمان من أج  حماية ا نظمة المصرفية والمالية من أية أزمة قررد تواجههررا.  النقد الدولي  صندوق

 ومن ذلك تتجلى أهمية هذا البحث

 

 :  وتساؤلاته  شكالية البحثإ 2.1

المصارف للإفلاس أو وضررعهم  ني المودعين ووفا من ضياع أموالهم المودعة لدى المصارف؛ بسبب تعر  العديد منتعا           

مرردى قرردرة شركررة ضررمان الودائررع المصرررفية ترروفير ضررمان شكالية التي يطرحها هررذا الموضرروع تتمثرر  حررول لإ تحت الوصاية. فا

 للمودعين، والتي تفتر  طرح تساؤل  عديدة أهمها:

 تعريف ضمان الودائع المصرفية؟ ما هو -أ

 ؟ع المصرفيةلككا  ضمان الودائ القانونية ةطبيعالما هي   -ب

 لية القانونية لضمان الودائع المصرفية؟ما هي الآ -ج

 إلى أي حد وفق المكع العراقي في حماية ودائع المودعين؟ -هر 

 وتيارية؟إ م لزامية أ إه  ان مساهمة المصارف في نظام ضمان الودائع المصرفية  -هر 

 الودائع المصرفية تخضع لنظام التعويض؟  جميع أنواعه  ان  -و
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 ث: البح فرضية  3.1

 تدور فرضية البحث حول ما يلي:    

سررتقرار النظررام المررالي والمصرررفي في إ ساس حماية المودعين وتعزيز أ نظام ضمان الودائع المصرفية يقوم على   -أ

 الدولة.

 التي تتعر  لها المصارف.  الإفلاسة مشاك  توفير ثقة لدى المودعين من ولال معالج -ب

 فكرة التأمين.فكرة ضمان الودائع تقوم على أساس  -ج

 ستقرار المالي والمصرفي في الدولة.لزامية العضوية في شركا  ضمان الودائع المصرفية تحقق الإ إ -د

 هدف البحث:  4.1

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الهداف التالية:          

 .تفعي  الجهاز المصرفي داو  الدولةالدولة يؤدي الى مان الودائع المصرفية في ضنظام  تفعي  -أ

 تسليط الضوء على النطاق التكيعي لضمان الودائع المصرفية في العراق ومقارنتها بتكيعا  دول أورى. -ب

 منهج البحث:   5.1

من ولال تحلي  النصوص القانونية لنظام ضررمان  وذلكاعتمد الباحث في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن            

 يالت ومقارنتها مع ما ورد من احكام واصة بهذا النظام في قوانين بعض الدول.  2016( لسنة  3)  الودائع المصرفية في العراق رقم

 وبعض الدول ا ورى.والردن  تكيعاتها ضمان الودائع المصرفية ومنها لبنانتتبع 

 خطة البحث  6.1

 أينا أن نقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام وكالتي:أرت       

 ن الودائع المصرفية. القسم ا ول: التعريف بضما 

 القانوني لككا  ضمان الودائع المصرفية.  الإطارالقسم الثاني: 

 ثار ضمان الودائع المصرفية. آ القسم الثالث: 

 : ريف بضمان الودائع المصرفيةالتع .2

ثررم مرردى  ودائررع المصرررفية، ومررنصرفية وذلك من ولال بيان مفهرروم ضررمان السنتناول بالدراسة تعريف ضمان الودائع الم       

 التالية: النقاطمان ونطاق تطبيقه، وذلك من ولال الزامية الض

 : مفهوم ضمان الودائع المصرفية 1.2

، ومن ثم  ن الودائع المصرفية لبد أن نعر  نبذة تأريخية لنظام ضمان الودائع المصرفيةمن أج  الإحاطة بمفهوم ضما       

 ل الفروع التالية: دافه، وذلك من ولاالتطرق إلى تعريف ضمان الودائع المصرفية، وبيان أه

 : نبذة تأريخية لنظام ضمان الودائع المصرفية 1.1.2

زما  الماليررة والمصرررفية الترري تعرضررت لهررا المصررارف التجاريررة وأد  إلى ا  ظهر نظام ضمان الودائع المصرفية نتيجة             

ولهررذا ظهررر   ورة وجررود نظررام  ،صررحابهادائررع   رد الو وعجزهم عن  وإفلاس الكثير من المصارف   النظام المصرفيإضعاف  

الودائررع المصرررفية، وتعررد العمرر  بنظررام حمايررة  اسررتانافواص بضمان الودائع لتعويض المودعين، وتفاوتت الرردول في تررأري  

م تلتهررا ظهر هذا النظررام  في وليررة نيويررورك ، ثرر  1829عام  لنظام ، حيثهتمت بهذا اأ  أول من الوليا  المتحدة المريكية هي 

جررع انه لم يستمر لمدة طويلة وذلررك لعرردم كفايررة رأس المررال وتر أ نظام الحماية على الودائع المصرفية، بيد  إنشاءبعدة وليا   

قامررت  1934في عررام و  (. /last visited 30/11/2019 https://www.fdic.gov ) ورىأ سباب أ ضافة إلى إ  ،  السيولة النقديةمعدل 

 Federal Deposit( اوتصررارا  لررر FDIC)( )رمررز FDICتحادية للتأمين عررلى الودائررع الفيدراليررة )الإ  الدولة ا مريكية بإنشاء المؤسسة

https://www.fdic.gov/
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Insurance Corporation التحادية( وذلك بموجب قانون المصارف الذي كرران  الودائعحماية  )مؤسسةتعني باللغة العربية  والتي

إفررلاس عديررد مررن المصررارف في  الكبير نتيجةمريكي في فترة الكساد إلى معالجة العيوب التي ظهر  في النظام المالي ا    يهدف

. وقررد تررم تبنرري 1960ام صندوق تصفية المصارف عبإنشاء أقامت تركيا وكذلك ا مر ، مصرفا   10000عددها  تلك الفترة حيث فاق

ثررلام مصررارف عررن الرردفع وهرري البنررك التجرراري والبنررك العقرراري، وبنررك  لك أثر توقفوذ 1967عام أيضا هذا النظام في لبنان 

 سوجيكس. 

وأنشررأ في بريطانيررا  ( عررن الرردفع.HERSTAT)ن نتيجررة توقررف بنررك هيرشررتا  أنشأ في ألمانيا صررندوق ضررما  1974وفي عام           

(. وأنشررأ  إيطاليررا في JOLI BANK6( و )C AND Bنتيجررة إفررلاس المصرررف ) 1979 ن الودائع وفق قانون صرردر سررنةصندوق ضما

مررت بإنشرراء صررندوق ورراص م حيث قا1985في فرنسا تأسس صندوق ضمان الودائع في عام  و الثمانينا  نظاما  لحماية الودائع،  

أمررا في ا ردن تررم إنشرراء مؤسسررة  (.5-4ص  ص: 2015العبيرردي، )نهيار البنك السررعودي الفرن رر إ لحماية أموال المودعين عقب 

بموجب قانون صدر عام ثم قامت بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية أثر أزمة بنك أنترا  1997ن الودائع في مطلع عام ماض

ربيررة بتقررديم مكرروع وقامت جمهوريررة مصررر الع ،2003يداعا  البنكية في سنة ائر تأسست مؤسسة ضمان الإوفي الجز م.  2000

وفي العررراق لم يررنظم المكررع العراقرري  .( 3ص:  2006الطيررب،  المصرررفية ) الودائع  التأمين على  ن لإنشاء صندوق )الحماية( قانو 

قررانوني ورراص يعررالج هررذه المسررألة بأسررم نظررام الودائررع  حيررث صرردر نظررام 2016مسألة ضمان الودائع المصرفية لحين عررام  

 (. 18/7/2016بتأري   4410)منشور في الوقائع العراقية العدد  2016لسنة ( 3المصرفية العراقي رقم )

 : تعريف ضمان الودائع المصرفية 2.1.2

فالوديعة لغة هي أسم ، ةف الوديعة المصرفيمن أج  الإحاطة بتعريف ضمان الودائع المصرفية، لبد أول  أن نشير إلى تعري         

والإيررداع وضررع صرراحب المررال  ودعا : صار إلى الدعة والسكون، وتطلق على العين المودعررة،ع(  )يد (،  للإيداع، والإيداع يعني )ودع

 (.     1012: ص1972، 2، ج2يقال أودع الشئ صانه، وأودع فلانا  الشئ )مجمع اللغة العربية، ط ماله لدى الغير ليحفظه له،

ا  فة عامة بأنها "عقد يتسلم بمقتضاه البنك من شررخا اوررر مبلغرر وفي الإصطلاح الفقهي عُرفٍَ الوديعة المصرفية النقدية بص       

رفٍَ أيضررا  بأنهررا عقررد بمقتضرراه 258: ص2011ليه عند الطلب أو بالكوط المتفق عليها" )الفقررى،إلتزام برده النقود مع الإمن   (. وعررُ

وفقا للكوط المتفق عليها، ويخول هذا ودع بتسليم مبلغ من النقود إلى أحد المصارف والذي يلتزم برده لدى الطلب أو يقوم الم

 .(.633:ص2001؛ البارودي، ")طهدعةفي المبالغ المو  العقد للبنك حق التصرف

يضع المكع ا ردني تعريفررا  واضررحا ودقيقررا   فيما يتعلق ا مر بتعريف الوديعة المصرفية في تكيعا  الدول المقارنة، لم        

ن المدني ا ردني ( من القانو 868/2أكتفى بتعريف الوديعة في القانون المدني والتي نصت المادة )للوديعة المصرفية النقدية وإنما 

 ..على أن " الوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه"1976لسنة  43رقم 

تلقى على سرربي  الوديعررة ( منه على أن المصرف الذي ي114نصت المادة ) 1966لسنة    12لتجارة الردني رقم  كما أن قانون ا          

ول طلب من المودع او بحسب أ ن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعا  عند أ ب عليه مبلغا  من النقود يصبح مالكا  له ويج

 لعقد.وبار المسبق المعينة في اشروط المواعيد او الإ 

( بأنهررا " وديعررة 239عرف الوديعة المصرفية في المادة )فقد  المعدل النافذ 1984لسنة  30أما قانون التجارة العراقي رقم            

 لتزامه برد مثلها للمودع". إه والتصرف فيها بما يتفق نشاطه المهني مع لنقود عقد يخول بمقتضاه المصرف تملك النقود المودعة فيا

يررداع، ويكررون لرره فترة الإد المودعة لديه ولال ن المصرف يتملك النقو أ نه وفق عقد الوديعة المصرفية أ يتبين مما ورد أعلاه          

هررذه  ل. وولا( 258:ص2011)الفقى،  عتبارها قرضاَ إيداع، وهذا بنتهاء فترة الإإ حال  ها، ويلتزم برد المبلغ للمودع  حرية التصرف في

ظام ضمانا  الودائع ف للإفلاس، أو وضعه تحت الوصاية ويتعذر عليه رد المبلغ، ومن هنا تظهر فكرة نالفترة قد يتعر  المصر 

 . ( 2017)المصري،  المصرفية

أسس بواسطة السررلطا  الحكوميررة لحمايررة المررودعين مررن   به نظاموص تعريف ضمان الودائع المصرفية فيقصد  بخص  أما         

)المصري،  لتزاماتها تجاه المودعينإ  هذه المصارف لإفلاس يؤدي إلى عدم مقدرتها لمقابلة وسارة ودائعهم بالمصارف عند تعر 

ى زيررادة الثقررة في المصررارف والمؤسسررا  رنما يهدف إلرر إ ى الربح و ريهدف إلل  داريإ .  وعُرفِ بأنه عبارة عن " تنظيم ( 20:ص2017

ذه المؤسسا  من زيادة حصيلتها من موارد المجتمع بغية تنميتهررا فراد المجتمع، لتتمكن هأ ورى التي تحتفظ بمدورا   المالية ا  
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 د على دعم الدولة له"ريعتم  المصارف، كرماه من أعضائ اشتراكا داري على ويعتمد هذا التنظيم الإ لح المجتمع،  ستثمارها لصاإ و 

 .  ( 2:ص2000)أحمد،  

 أهداف ضمان الودائع المصرفية 3.1.2

 :( 4-3:ص2017)رشيد،  ن الودائع المصرفية بتحقيقها ومن أهمهاهناك جملة من الهداف يسعى ضما      

 مرروال المتعرراملين داورر  الجهرراز سررتقراره، بحيررث أنرره يغطرري الحمايررة  إ ئتمان في النظام المصرفي و تعزيز الثقة والإ  -1

 لمصرفي.ا

نرره وررلال السررنوا  أ ا تأييدا  على قولنا هذالسعي نحو تعويض المودعين نتيجة إفلاس المصارف المودعة لديه أموالهم.  -2

 والقتصررادلام ث  مصررارف الوركرراء والبصرررة ودار السرر نهار  عدة مصارف واصة في العراق، مأ   2003التي تلت العام  

 .( 2019)الجزيرة،  مام البنك المركزي العراقيأ المودعون بأموالهم بعد إفلاس المصارف  لبطاويوغيرها، 

المالية، بحيث من ولالهررا يزيررد مررن قرردرة   ا زما طريق معالجة وتوقي  قتصادي للدولة وذلك عن  ستقرار الإ تحقيق الإ  -3

مخرراطر حرردوم حررال  تهافررت المررودعين  دائها بشك  عام. إضافة إلى الحد منأ   المالية وكفاءةلمؤسسا   المصارف وا

 .( 7-6:ص2015العبيدي،زاير، )الودائع لسحب 

 ف المالية العصيبة التي تتعر  لها بين فترة وأورى.تجاوز المواقلمساعدة المصارف والمؤسسا  المالية ا ورى  -4

الحررر  المصرفي رها تتعار  مع مبدأ العم الودائع المصرفية بإعتبا فكرة ضمانت  ضَ فِ المذكورة أعلاه، رُ هذا ورغم ا هداف         

برريرة لكونهررا سررتتحم  كلفررة الذي ل يلتزم بقيود تحد من حركته. فضلاَ عن أن هذه الفكرة مرفوضررة أيضررا  مررن قبرر  المصررارف الك

رى بمررا أن وبرأينا المتواضع نرر  .( 19:ص2000)أحمد،  عرضة للخسائر الماليةالمشاركة في هذا النظام مع المصارف الصغيرة ا كثر 

النظام المصرفي هو الستقرار في المعاملا  وحماية أموال المتعاملين داو  الدولة نرى من الضروري المشاركة وفقا  الهدف من  

 دأ العم  المصرفي الحر.للقانون بين المصارف الكبيرة والصغيرة ول نرى أن هذه المشاركة تتعار  مع مب

 : مدى الزامية الضمان ونطاق تطبيقه 2.2

لزامية ويعتمد ذلك على نظام الدولة  لزامية وعدم الإ تثار مسألة عضوية المصارف في شركة ضمان الودائع المصرفية بين الإ      

لك فان الضمان ل يغطي  إلى ذضافة إ  ،وتياريةإ ورى تكون دول تكون العضوية ملزمة للمصرف بينما في الدول ا  ففي بعض ال

بحيث  من ولال نقطتين، الموضوعهذا  نبحثعلى ذلك سوف   ن. وبناء  حدودة تخضع للضمانما هناك ودائع مإ جميع الودائع 

 في الثاني سنتطرق إلى نطاق ضمان الودائع المصرفية.   لزامية الضمان،إنتناول بالدراسة في الول موضوع مدى 

 الودائع المصرفية:  ضماننظام العضوية في مدى الزامية  1.2.2

جبارية في إ عضوية في نظام ضمان الودائع المصرفية، فقد تكون البعض من حيث مدى الزامية ال تختلف الدول عن بعضها         

لزاميا لجميع المصارف إ( FGDRضمان المصرفي )الصندوق  النضمام إلىيكون  افرنسوتيارية. ففي إ ورى أ بعض الدول وفي دول 

للمررودعين حررق قررانوني في  وأن ،إلى ذلررك الصررندوق  ضررمامالنقبرر   ا  ل تستطيع ممارسررة نشرراطاته  احيث انه  الستثماركا   وشر 

من قانون  15ة ، وكذلك الحال بالنسبة للقانون السوداني )الماد(.last visited 2/1/2020.frwww.garantiedesdepots.)االتعويض  

ردن تكون العضوية في مؤسسة ضمان إجبارية باستثناء المصارف (،وفي ا  1996وداني لسنة  صندوق ضمان الودائع المصرفية الس

ساسية  نظمررة ضررمان الودائررع الفعالررة الصررادرة عررن المبادئ ا   . هذا وأنمن قانون مؤسسة ضمان الودائع(    3الإسلامية )المادة  

بأن العضوية في نظام التأمين على الودائررع إلزاميررة   أكد في المبدأ السابع منها  2014  لعام(  IADIضامني الودائع )الهياة الدولية ل

  المصارف غير المشتركة في نظررام ضررمان يجع الوتياري الشتراك أن ثللدولة. حيلجميع البنوك، بما في ذلك البنوك المملوكة 

 .( 5:ص2017)رشيد،  والخروج من سوق العم  المصرفيالودائع المصرفية عرضة لمخاطر الإفلاس 

نظام ضمان الودائع المصرررفية يشررير من من المادة الثالثة    ول أ المكع العراقي بهذا الشأن فإن الفقرة    بخصوص موقف  أما        

عررلى أن العضرروية في  ارف العراقية في تكوين رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية وجوبية، فهررذا يرردلإلى أن مساهمة المص

  لزامي.إالمخالفة غير  ا جنبية بمفهومرف العراقية. بيد أن المصارف نسبة للمصالزامية بالإشركة ضمان الودائع المصرفية 

http://www.garantiedesdepots.fr/
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 : نطاق ضمان الودائع المصرفية 2.2.2

 ففرري القررانونتعررويض، التي تطبق نظام ضمان الودائع المصرفية في تحديد نطاق الودائررع الترري يشررملها التختلف الدول            

 : التالية الحسابا  تشم و  ،( الودائع لجميع المودعينFGDRية والتي تسمى بر)الفرن  يغطي صندوق ضمان الودائع المصرف

 موال.حساب جاري، حساب وديعة تحت الطلب أو حساب وديعة  ج  ا   -أ

 ( …CEL,PEL,PEPحساب ادوار ووطة ادوار ) -ب

 حساب توفير للشباب. -ج

 ( PEAدوار بأسهم )رتبط بخطة احساب نقدي م -د

(، أو بخطة ادوار للموظفين، أو ما يعادلها من الحسابا  المفتوحة لرردى PERار للتقاعد )حساب نقدي مرتبط بخطة ادو  -هر  

 FGDRمؤسسة مصرفية مشتركة في صندوق ضمان الودائع 

 تمان.شيك مصرفي صادر ولم يتم صرفه، بطاقة مدفوعة مسبقا إسمية صادرة عن مؤسسة ائ -و

 Livretمن نوع بنظام واص تضمنها الدولة الفرنسية كحسابا  التوفير كما تتم تغطية ك  المبالغ المودعة في حسابا  توفير -ز 

A  & Livret Blru  ؛ حساب التوفير من نوع حساب التنمية المستدامة(LDD( ؛ إضافة الى دفتر التوفير الشعبي)LEP.)  حيررث يقرروم

مؤسسررة يورو لك  عمي  ولكرر   100000تى حيضا  للعملاء نيابة عن الحكومة الفرنسية بمبلغ تص  تعوال بتقديم FGDRصندوق 

(FGDR ،2016 )  . 

نه يغطي جميررع أ ورى. كما دوا  المالية ا  يغطي برنامج تعويض المستثمرين للأوراق المالية وجميع ا    الضمان  نأ ضافة إلى  إ       

 ( 41-312ووفق المادة ). وروبيةا   القتصاديةي مقرها الرئي  في أية دولة من دول المنطقة عملاء الفروع الفرنسية للمؤسسا  الت

 ك  واص ومنها:هناك ودائع ل يغطيها الصندوق بش 2018لسنة  700من القانون النقدي والمالي الفرن  المعدل بقانون رقم 

 عقد التأمين على الحياة، عقد الرسملة المكتتب لدى شركة تأمين. .1

 .( مكتتبة لدى شركة تأمينPER، PERP، PEPدوار للتقاعد )إ وطة   .2

  .( PERCO، PERCO-I، PEREدوار للتقاعد جماعية )إ وطة  .3

 .( PEE، PEIدوار لدى شركة أو شركا  )إ وطة  .4

 .( PEE، PEIدوار لدى شركة أو شركا  )إ  .5

 .في مصرف الودائع إدارةوراق النقدية والقطع النقدية وا شياء المودعة إلى ودمة ا   .6

 معروفة.وديعة مصرفية أو أداة بدون اسم، هوية صاحبها غير  .7

أو من نرروع  Monéoنقود على دعامة الكترونية وبطاقة دفع صادرة عن مؤسسة دفع أو مؤسسة نقود إلكترونية )من نوع  .8

 ( Nckelحساب 

 .مال اع على شك  أسهم رأسإيد .9

 القسائم النقدية. .10

ع المصرررفية ا ردني.  يشررم  من قانون مؤسسة ضمان الودائ( 3لقانون ا ردني، وفق المادة )وقدر تعلق ا مر بموقف ا        

يررة العاملررة جنبردنية وفروع البنوك ا  ضمان الودائع المصرفية وفق قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية جميع البنوك ا  

يتعررار  مررع  ل لقرردر الررذيكررما يشررم  البنررك السررلامي با ردنية العاملة وارج المملكة.ستثناء فروع البنوك ا  إفي المملكة ب

 اصة بالبنوك السلامية الواردة في القانون المذكور. الخ حكاما  

 الودائع التالية:للضمان  عتخض /ثانيا ( ل2أما بالنسبة لموقف المكع العراقي ووفق المادة )             

 نية.التأمينا  النقدية عن قيمة التسهيلا  الئتما -أ

 ودائع المصارف لدى البنك المركزي العراقي. -ب

 انوني للمصارف المودع لدى البنك المركزي العراقي.لقا الحتياطي -ج
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 ودائع أعضاء مجلس إدارة المصرف المساهم. -د

 لدى المصارف المساهمة.الودائع غير المطالب بها المودعة  -هر 

 ودائع المصرف المودعة لدى مصرف اور.  -و

 : ية ل يخضع لنظام ضمان الودائع المصرفية ما يليصرفالمالودائع ضمان نظام أول ( من /2أعلاه ووفق )المادة ا ورد  إضافة إلى م

 فروع المصارف العراقية العاملة وارج العراق.  -1

سررلامية المررروا لهررا بالعمرر  وفررق القررانون والترري تقرروم بعمليررا  تمويرر  ارف الإ ستثمار والمصرر مصارف التنمية والإ   -2

 ستثمار والتي تقب  ودائع محددة الغر .اريع والإ المش

  صارف الحكومية.كومية في المالودائع الح  -3

العراق هذا ما يضعف ثقة   ستثنى فروع المصارف العراقية العاملة وارجإ نلاحظ على ان نظام الودائع المصرفية العراقي قد           

تلك الفروع  يؤثر ذلك سلبا  على فعالية المصارف العراقية وصوصا  إذا كانتالمودعين بالمصارف العراقية العاملة وارج العراق، و

، رغررم م لأ جنبيررة كان النظام يغطي العملة ا   إذانه لم يبين فيما أ جنبية، كما  لة في دول ل يغطي نظامها فروع المصارف ا  عام

في المصارف الحكومية فهذه الفقرة ل ائع الحكومية ما بخصوص الودأ ن يحدد ذلك. أ فض  ان النا جاء مطلقا ، ولكنه كان من ا  

 ن الدولة ضامنة لها. ن تتعر  المصارف الحكومية إلى الإفلاس   أ نها من غير المتوقع داعي لها   

 :صرفيةالقانوني لشركات ضمان الودائع الم الإطار 2

رأس مررال لتغطيررة  الكرركا  تتطلررب ، وان هررذه  ر غرر هررذا اليقوم نظام ضمان الودائع المصرفية بواسطة شركا  تؤسس ل       

زمررة ماليررة، عليرره سرروف نتنرراول هررذا الموضرروع أموالهم إلى إفلاس او أ رضت المصارف المودعة لديها  وسائر المودعين الذين تع

 ة أول ، ومن ثم مصادر تموي  شركا  ضمان الودائع.بدراسة شركة ضمان الودائع المصرفي

 : ةشركة ضمان الودائع المصرفي 1.3

العراقي تسمى بالككا  أما وفق تكيعا  فرنسررية تسررمى تختلف تسميا  هذه المؤسسا  من دولة إلى أورى ففي النظام         

هرري المؤسسررا  الخاصررة المكلفررة  المصرررفية ردني تسمى بمؤسسا . عموما  إن شركررا  ضررمان الودائررعالقانون ا  بصندوق وفي  

ا، فضررلا  هتكا  بموجب قانون واص بها، ووفق ذلك القانون تحدد هيكلتها وصررلاحيابضمان الودائع المصرفية وتؤسس هذه الك 

هررذا  سنتناول بدراسةوصوصيتها المتعلقة بها حسب الغاية التي انشات من أجلها. وبناء على ما تقدم   لهذه الككا عن ذلك أن  

طبيعة شركررا  صرفية وفي الثاني سنتطرق إلى ول سنبين تعريف شركا  ضمان الودائع الما    فروع في  الموضوع من ولال ومسة

سررنبين تأسرريس شركررة  الرابررع، وفي في الفرع الثالررث  وصائا شركا  ضمان الودائع المصرفيةمن ثم  ضمان الودائع المصرفية و 

                   فسنخصصه لإدارة شركة ضمان الودائع المصرفية.                       وا وير  الخامسضمان الودائع المصرفية، أما 

 تعريف شركات ضمان الودائع المصرفية   1.1.3

وعرفهررا نسبة لتعريف شركا  ضمان الودائع المصرفية، لم يعرف المكع العراقي هذا النوع من الككا  بشك  ورراص. الب         

ؤسسا  المالية ا ورى التي تحتفظ ظيم اداري ل يهدف الى الربح وانما هدفه ا ساس زيادة الثقة في المصارف والمتنالفقه بانها"  

من زيادة حصيلتها من موارد المجتمع بغية تنميتها لصالح المجتمع، ويعتمد هذا المؤسسا   بمدورا  افراد المجتمع ليمكن هذه  

عررلى ويلاحظ  .( 28،ص2000، بابكر أحمد)" ن المصارف، كما يعتمد على دعم الدولة له".التنظيم الإداري على اشتراكا  أعضائه م

ح، وفي الحقيقة هي ليسررت تنظرريم اداري وانمررا شركررة تجاريررة التعريف بأنه اعتبرها تنظيم اداري غير قائم على تحقيق الرب  هذا

تؤسررس وفررق أحكررام قررانون شركررة "نعرفهررا بانهررا بدورنا  مة تؤسس وفق شروط وإجراءا  تأسيس الككا  التجارية. ونحنمساه

 ية" المصرف أو وضعه تحت الوصاطر نتيجة إفلاس المصرفية التي تتعر  للمخاتتولى توفير ضمان للودائع الككا  

 :  ضمان الودائع المصرفيةلشركة الطبيعة القانونية  2.1.3

داري المؤسس حسب طبيعة الكيان الإ    ورىية من دولة  ضمان الودائع المصرفككا  ومؤسسا   تختلف الطبيعة القانونية ل        

ل أورررى تصررفى لهررا طبيعررة ول تصفى لها طبيعة عامة  باعتبارها شركة عامة للدولة، وفي دو عض الدففي ب  الضمان،  إدارةلغر   
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 2000لسررنة  3رقررم  قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ا ردنيالقانون ا ردني  فوفق    واصة باعتبارها شركة تجارية واصة،  

عامررة تمررارس مهمررة ضررمان الودائررع المصرررفية،  شركررةأن هنرراك  /ب( منرره7المررادة )نجد في  2019( لسنة 8المعدل بقانون رقم )

( من نفس القانون أن جميررع 6العامة. ووفق المادة )س إدارتها هي نفس صلاحيا  مجلس إدارة الككة المساهمة  وصلاحيا  مجل

 عامررة، شركةكون من قب  المصرفية في ا ردن أيضأ ت الودائعلي الحكومة. وهذا يدل على أن ممارسة ضمان  أعضاء إدارتها من ممث

  ولها طبيعة عامة.

( 28رقررم )النظام ا ساسي للمؤسسة الوطنية لضمان الودائررع المصرررفية ( من 6المادة )لقانون اللبناني،  ر باا مفيما يتعلق  و         

ية إلزاميررة مررن نوس باشتراكا سة ضمان الودائع المصرفية تكون بواسطة مؤسسة حكومية مصرفية تمول نجد أن ممار   1967لسنة  

نرري في رأس مال المؤسسة بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف، وهذا يعالمصارف والدولة معا ، بيد أن نسبة مساهمة الدولة 

ضمان الودائع المصرفية في لبنان تبرز شركة ن أ ة. ونستنتج من ذلك  مال المؤسس  أن المكع اللبناني أشرك الدولة في تكوين رأس

 .تلطةخمطبيعة  اله

ة ضررمان الودائررع المصرررفية تكررون بشررك  شركررة ، حيث نجررد أن ممارسرر ا مر يختلف تماما  فالعراقي    أما فيما يخا القانون         

، تهدف إلى واصة ن الودائع المصرفية هي شركة تجاريةمساهمة تؤسس وفق قانون الككا  النافذ، وهذا يشير إلى أن شركة ضما

محددة قانونا ، ويعتبر هذا  إليها، ودفع بدل تأمين شهري وفق نسب  بالنضمام  ويلتزم المصارفارف.  حماية المودعين لدى المص

 ./أول  من نظام ضمان الودائع المصرفية في العراق( 3المادة )للككة ردا  رئيسيا  البدل مو 

شركررة ضررمان  – أن مجلررس إدارة الكرركة ( من نظام الودائررع المصرررفية في العررراق تشررير إلى10إضافة إلى ذلك أن المادة )        

وصلاحياته وفق ما منصوص عليه في قانون المصارف العراقرري وقررانون الكرركا    اوتصاصاتهرس  ويما  يتكون  -الودائع المصرفية  

 العراقي.

 فية صر خصائص شركات ضمان الودائع الم 3.1.3

( مررن نظررام ضررمان 1المادة ))  همة.المساتتميز هذه الككا  عن غيرها من الككا  بأنها شك  من أشكال شركا    -أ

  الودائع المصرفية العراقي(.

 من نظام الودائع المصرفية العراقي(  3)المادة  .وجوبي شركة ودائع المصرفيةالمصارف في رأس مال  مساهمة -ب

امسررة الواردة في المررادة الخ  -التأمين والعمال المصرفية    –ارس ا عمال التجارية  تملها صفة تجارية وذلك لكونها   -ج

 . 1984( لسنة 30من قانون التجارة العراقي رقم )

المعرردل بررأمر 1997( لسررنة 21العراق تؤسس وفق أحكام قانون الككا  رقم )في   دائع المصرفيةشركة ضمان الو  -د

جازة ممارسررة ضررمان الودائررع إ ، وتمنح 2019( لسنة 17دل بقانون رقم )عوالم 2004( لسنة 64سلطة ا تلاف رقم )

 رقابته.ن قب  البنك المركزي العراقي وتخضع لالمصرفية م

 : ئع المصرفيةتأسيس شركة ضمان الودا 4.1.3

مررة اعبما أن شركة ضمان الودائع المصرفية شك  من أشكال شركررا  المسرراهمة فتخضررع مررن حيررث تأسيسررها إلى القواعررد ال        

ا نظام ضمان الودائع المصرررفية العراقرري ومررن لتأسيس الككا  وفق قانون الككا  العراقي، إضافة إلى شروط أورى نا عليه

 هذه الكوط هي:

نرروع لثا ( من نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي يجب أن تكون شركة ضمان الودائع المصرفية مررن /ثا1دة )وفق الما -1

التي تمارس من الككا   المصرفية تعتبر  السبب في ذلك يعود إلى أن شركا  ضمان الودائع علمالية مساهمة. و   شركة

فررق ( من نظام ضمان الودائع المصرررفية العراقرري(. وو 6لمادة )لستثمار المالي فضلا على كونها تمارس نشاط التأمين )اا

/ثانيا ( والتي تنا على "... يجب 10المادة ) 2004المعدل بقانون رقم لسنة   1997لسنة    27قانون الككا  العراقي رقم  

تثمار المالي. . الس2.. التأمين واعادة التأمين1ن النشاطا  التية ان تكون شركا  مساهمة: على الككا  التي تمارس ايا م

مسرراهمة  وهذا يشير إلى أن الككا  التي تمارس النشاط الستثمار المالي أو التررأمين يجررب أن تكررون مررن نرروع شركررا 

 حصرا. 
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، مررال الكرركة عررن ماررة مليررار دينررار يقرر  رأس أليجب    /أول ( من نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي3المادة )وفق   -2

رف العراقية برأس مال الككة. وهذه النسبة تحدد بقرار من مجلس إدارة البنك اقي مساهمة المصاأوجب المكع العر و 

صرف  بة غير ثابتة وبإمكان المجلس تعديلها وفقا  للظروف القتصادية، ويجب على المسنالمركزي العراقي، بيد أن هذه ال

سه سوف يتعر  إلى الجراءا  الدارية له وبعك المساهم دفع مبلغ مساهمته في رأس مال الككة في الموعد المحدد

 (. 2004لسنة  94عراقي رقم لا( من قانون المصارف 56المشار إليها سلفا )المادة ) وفق قانون المصارف العراقي

اقي يجب على شركة ضمان الودائع المصرفية تكوين دائع المصرفية العر ( من نظام ضمان الو رابعا  /3المادة )استنادا الى   -3

                                        العراقي.ركزي حتياطا  مالية بنسبة يحددها مجلس إدارة البنك الما

 : ائع المصرفيةدو إدارة شركة ضمان ال 5.1.3

 ن الككا  المسرراهمة ووفررق قررانون الكرركا  العراقرري تترروزع المهررامبينا سابقا  بأن شركة ضمان الودائع المصرفية تعتبر م        

في هذا النوع من الككا  بين الهياة العامة، ومجلس الإدارة، ومدير المفو ، وبناءا  على ذلك سنبين ك  من هذه  تصاصا والو

 ما يخا شركا  ضمان الودائع.يفالجها  

 الهيئة العامة:  1.5.1.3

ن الودائع المصرفية، وهذا ه نا يشير إلى الهياة العامة لككة ضماالمصرفية في العراق لم يرد فيأن نظام ضمان الودائع          

لية دعرروة آ حيث تكوينها و  العراقي منالهياة العامة تخضع للقواعد العامة ذاتها المنصوص عليها في قانون الككا    يدل على ان

 من قانون الككا  العراقي(  91-85)ينظر المواد  ا.صاتهوتصاإ جتماع وكذلك من حيث صلاحيتها و المؤسسين إلى الإ 

 لشركة: مجلس إدارة ا 2.5.1.3

بخصوص إدارة شركة ضررمان الودائررع المصرررفية فقررد حرردد المكررع العراقرري تشرركي  مجلررس إدارة شركررة ضررمان الودائررع          

( 10أورى )الفقرة الثانية من المادة )كة شر  إدارةيشغ  رئاسة أو عضوية مجلس   أليتولى رئاسته وعضويته    فيمنة وأشترط  يفالمصر 

يتكون يجب أن  ه( من104وفق المادة )وبالرجوع إلى قانون الككا  العراقي نجد أنه فية العراقي(.  من نظام ضمان الودائع المصر 

خبهم أعضاء المصرفية من اعضاء اصليين ل يق  عددهم عن ومسة وليزيد عن تسعة أعضاء ينت  عئمجلس إدارة شركة ضمان الودا

 الصليين. للأعضاء ن بالطريقة وبالنسب ذاتها المقررةوهناك أيضا  أعضاء احتياط يختارو  للككة،الهياة العامة 

وقانون الككا  العراقي رقررم  2004لسنة  94م قر إلى قانون المصارف المذكور؛ فعهد   صلاحيا  المجلس  أما بخصوص           

( 117وفررق المررادة )أنرره نجد  قانون الككا  العراقيصرفية( وبالرجوع الى  م ضمان الودائع الممن نظا  10)المادة    1997لسنة    21

في  عدا ما كان منها داولا  يتولى مجلس الإدارة المهام الإدارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط لككة

   الآتية:اصاوتصالهياة العامة وبوجه واص تكون له الإ  اوتصاصا 

 وتوجيهرره وإعفرراؤه.  هوتصاصرراته وصررلاحياته والإشراف عررلى أعمالرر تعيررين المرردير المفررو  وتحديررد أجرروره ومكاف ترره وا -أول 

 ثانيا تنفيذ قرارا  الهياة العامة ومتابعة تنفيذها.

د تقرير شررام  بشررأنها وبنتررائج تنفيررذ الحسابا  الختامية للسنة السابقة ولال ا شهر الستة ا ولى من ك  سنة وإعدا  عوض  -ثالثا   

 يأتي:مة لمناقشتها والمصادقة عليها على أن تتضمن ما ياة العاالخطة السنوية وتقديمها إلى اله

 الميزانية العامة.  -1

 كشف حساب ا رباح والخسائر. -2

 انا  أورى تقررها الجها  المختصة.يبأية  -3
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هر السررتة المفررو  إعرردادها وررلال ا شرر  ط الككة للسنة القادمة يتوجب عررلى المررديرمناقشة وإقرار وطة سنوية عن نشا  -رابعا   

قديررة نلا -1في ضوء هدف الككة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الككة ومكوع للموازنة يبين ما يررلي:  ا ويرة من السنة

 لإنتاج.ا -6النفقا  الرأسمالية  -5القوى العاملة  -4المشتريا   -3المبيعا  -2

 لخطة.الحسابا  وتقرير سنوي إلى الهياة العامة عن نتائج تنفيذ ا متابعة تنفيذ الخطة وتقديم تقارير دورية إلى مراقب -وامسا 

  ةكإعداد الدراسا  والإحصائيا  بهدف تطوير نشاط الك  -سادسا  

 اتخاذ القرارا  الخاصة بالقترا  والرهن والكفالة -سابعا 

 نتين من أعضاءه لتقديم التوصيا  بخصوص:جلس الإدارة لجينشئ م -ثامنا 

تحديد طبيعررة وكميررة ا تعرراب  - بالمالي، مستقلين من غير العاملين في الككة لجنة الرقابة والتدقيق   دققين مالييناوتيار م  -أ  

يا او ين اللجنتررين موظفررا رسررم يكررون أي مررن أعضرراء هررات ألاء مجلس الإدارة وللمدير المفو  لجنة ا جور. يجب ضعالمدفوعة   

 % عكة بالمائة من أسهم الككة.10ها مساهما في الككة تتجاوز قيمة اسهمه في

 46-84( مررن قررانون البنرروك رقررم 7/ 57ادة )لمرر فيما يتعلق ا مر بقوانين الدول المقارنة نجد أن في القانون الفرن  وفق ا           

والمجلررس مجلس الرقابة ومجلس المديرين، دون وجود جمعية عامررة للمسرراهمين،   من  الودائعيتكون صندوق ضمان    1984لسنة  

عضاء منهم يمثلررون مؤسسررا  القررر  أ ربعة أشخاص طبيعية، أ ربع سنوا  ولهم صفة أعضوا معينين لمدة  12ا ول يتكون من 

ورون يمثلون باقي هياة المركزية، والستة الآ ثنان منهم يمثلان مؤسسا  القر  المنتمية للإ هي فروع لنفس الهياة المركزية، و  التي

ق. أما مجلس المديرين فأعضرراءه يعينررون مررن قبرر  مجلررس المجلس الرقابة الدائمة على تسيير الصندو المؤسسا .  ويمارس هذا  

ابررراهيم، )الصررندوق ، ويتولى مجلس المديرين ضمان التسيير الحسن لهذا بالقتصادالمعني    ريالرقابة ورئيسه يعين من قي  الوز

 .   ( 70:ص2007؛ مناد، 115:ص2016

 أن إدارة شركة ضمان الودائع المصرررفية تررتم مررن قبرر  فيلاحظ  ع ا مريكي  في هذا الصددوفيما يتعلق بموقف التكي

 :يتكون من ومسة أعضاء وهم إدارة مجلس  

 مكتب المراقب المالي للعملة.مدير  -

 الحمایة المالية للمستهلك.مدير مكتب  -

 المجلس ونائبهرئيس  ا مريكي، ويتم اوتيار    عن طريق رئيس الدولة بعد موافقة الكونكرس  انتخابهمثلاثة أعضاء يتم  -

 United States Code: Federal Deposit Insurance Corporation, 12.) هؤلء ا عضاء ، وفترة وليتهم ومررس سررنوا من بين 

U.S.C. §1812(a), Chapter 16 (Suppl. 5 1958).)   

 1967لسررنة  28 انون إنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرررفية رقررم( من ق13أما في القانون اللبناني ووفق المادة )         

ن أ همة في جمعيررة عموميررة وفررق احكررام قررانون التجررارة دون اسرر بأربعة تنتخبهم المصارف الم  دارةيحدد عدد اعضاء مجلس الإ 

الماليررة. يعررين بمرسرروم  وزيررر قررتراحإعضاء تعينهم الحكومة بمرسوم بناء عررلى أ سهم الدولة وثلاثة أ و يشترك في التصويت ممثل

موظفي الفاة الثانية عررلى  لمدة ثلام سنوا  قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير المالية مفو  للحكومة لدى المؤسسة يكون من

 ويتخذ في هذه القرارا . بما في ذلك حقه في طلب اعادة المداولة في الق  تحدد مهمته وصلاحياته في نظام المؤسسة الداولي

غلبية ومسة اصوا  ول يحق لمفو  الحكومة العترا  على القرررارا  المتعلقررة بانتخرراب رئرريس مجلررس أ ر النهائي بالحالة القرا

 ونائبه. ةر الإدا

ردني النافذ مجلس إدارة المؤسسة ئع ا  انون مؤسسة ضمان الودا( من ق6بموجب المادة )  فيما يتعلق ا مر بالقانون ا ردنيو        

 -من: رئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية ك  يكون ب

 للرئيس. حد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا  أ -أ

 مين عرام وزارة المالية.أ -ب

 مراقب الككا  في وزارة الصناعة والتجارة. -ج

 المدير العام. –د 
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عررادة تعييررنهما، ويشررترط في إ من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلام سررنوا ، ويجرروز   عضوين يعينان بقرار  -هر

نتهاء هذه العضرروية، كررما لتالتين لإ ي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين اأ داريي إ يكونا من    ألهذين العضوين  

 هداف المؤسسة.أ صادية والقادرين على المساهمة في تحقيق قتبالشؤون المالية والإ ن يكونا من ذوي الخبرة أ يشترط 

يتبررين إدارة شركة ضمان الودائع المصرررفية،  بعد عر  موقف المكع العراقي وتكيعا  الدول المقارنة بخصوص مجلس        

يكررون رئرريس وعضررو  أل وهررو فررى بتحديررد شرطكتأمجلس إدارة الكرركة وانمررا  بشك  واضح تكوينلم يحدد   ع العراقين المك بأ 

 هررو مجلررس الإدارة كررما اليررة تكرروينفض  أن يحدد فكان من ا   أورى،في مجلس إدارة شركة    او عضوا    مجلس إدارة الككة رئيسا  

لمصررارف أمررر ناطة صلاحيا  ومهام المجلس إلى قانون ااضافة إلى ذلك أن مسألة  إ   الحال في القانون الردني، والقانون اللبناني.

ن تكررون قررادرة عررلى ممارسررة سررلطتها دون الترردو  مررن جهررا  وارجيررة أ فينبغي تحديد صلاحيا  المجلس بشررك  غير محمود،  

على في حالة مخالفة القوانين. أ ام سلطا  دارية أمالهياة الإ  لمساءلةنبغي وضع ضوابط قانونية )حكومية( أو البنك المركزي. كما ي

المبرردأ ) IADIالودائع الفعالة الصادرة عن الهياة الدوليررة لضررامني الودائررع   ضمان  الساسية  نظمةئ  حيث أكد  على ذلك المباد

ترردو  وترردار بشررك  جيررد وشررفاف ويمكررن مسرراءلتها وبمعررزل عررن ال على أن تكون مؤسسة التأمين على الودائررع مسررتقلة(  الثالث

 الودائع.ساسية لحوكمة مؤسسة ضمان عن وضع المعايير ا   الخارجي فضلا 

 : المدير المفوض 3.5.1.3

( من نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي والتي هرري يجررب أن 11ها المادة )تيكون للككة مدير مفو  يتعين بكوط حدد      

ق  ومتفرغا  أو القانونية وحاصلأ على شهادة جامعية أولية على ا  مور المالية والصيرفية  وتصاص في ا  ذوي الخبرة والإ يكون من  

يكررون لكرر  شركررة  -أول ( من قانون الككا  التي تنا على أنرره :"121ضافة إلى الكوط الواردة في المادة )لإدارة أعمال الككة. إ 

وتصاصرراته وصررلاحياته إ ة يعين وتحرردد وتصاص في مجال نشاط الككالغير من ذوي الخبرة والإ  مدير مفو  من أعضائها او من

ل يجوز الجمع بين رئاسررة او  -والهياة العامة في الككا  ا ورى .  ثانيا رة في الككة المساهمة وأجوره ومكافأته من مجلس الإدا

 كثر من شركة  مفوضا   المفو  فيها ول يجوز للشخا أن يكون مديرا  نيابة رئاسة مجلس إدارة الككة المساهمة ومنصب المدير  

 مساهمة واحدة ".

 :مصادر تمويل شركات ضمان الودائع 2.3

 المتضررين. مال كافي لتعويض المودعين    ضمان الودائع المصرفية تحقيق مهامها ل بد أن يكون لديها رأس  شركة عتستطيلكي          

ن دولة لقانون دولة أورى، ففرري القررانون ة من ولالها تموي  نفسها. وتختلف هذه الطرق من قانو وهناك عدة طرق تستطيع الكك

 النقرراطسنتطرق إلى هررذه الطرررق مررن وررلال  وعليه هو في الدول ا ورى، واصة مختلفة عما قي طرقا  تبنى المكع العرا  يالعراق

 التالية:

 :اقساط التأمين على الودائع 1.2.3

ع، وتتعر  لعقوبا  مالية أو الجراءا  القانونية في المساهمة بدفع أقساط دورية ثابتة لككة ضمان الودائتلتزم المصارف          

قساط السنوية يشبه إلى حد كبير نظام التررأمين التجرراري الررذي تقرروم حدد. وأن نظام ا  قساط في موعدها المع ا  حال تأوير دف

ديررد طريقررة . وحررول تح( 73: ص2017المصررري، )الخطررر سررنوية قبرر  وقرروع قسرراط أو المسرراهما  البموجبه الككة بتحصي  ا  

ريكية تحدد طريقة المساهمة معتمدة عررلى مكالوليا  المتحدة ا   ورى، فهناك بعض الدولالمساهمة فتكون مختلفة من دولة   

عتمادها على دارية والفنية لإ لإ من الناحية ا  الصعوبةهذه الطريقة  ويترتب على درجة المخاطر للمصرف العضو في نظام الضمان،  

 % 0,02ا ردن  ففي ،ثابتة وفق القانون التي هي تكون نسبة المساهمةأما الطريقة الثانية  قعة في ك  مصرف.  درجة المخاطرة المتو 

وداني السرر قانون الودائررع المصرررفية من  24)المادة    %0,002، وفي السودان  من قانون مؤسسة ضمان الودائع ا ردني(   12)المادة  

(. وأوررذ نرريالبحري لئحة نظام حماية الودائع وحسابا  الستثمار المطلقةمن    14،15% )المادة  0,05، وفي البحرين  ( م1996لسنة  
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( عكة الف دينررار 10000ي بهذه الطريقة الويرة حيث يدفع المصرف بدل تأمين شهري يبلغ دينارا واحدا عن ك  )المكع العراق

 الودائع المصرفية العراقي(./ أول ( من نظام 4)المادة ) ضعة للضمان لدى المصرفمن مبلغ الودائع الخا

الطريررق يرررجح ، غير أن الباحث ( 5)النبي،صفاءة من الطريقة الثانيةقة ا ولى أكثر عدالة وكورغم أن هناك من يرى بأن الطري      

ع أقسرراط برردف التررزامصرف على دراية مسبقا  لما يترتب عليه من والتي أوذ بها المكع العراقي، وذلك من ولالها تكون المالثانية  

 التأمين.

ستثمار هذه الموارد وبناء إ مان والمصداقية نتيجة وفر ا  قساط الدورية تولال ا   وعموما  أن تموي  شركا  ضمان الودائع من       

 . ( 73: ص2017)المصري،   داريةتغطية المصروفا  الإ  ضافة إلىقاعدة مالية لتغطية مطالبا  الودائع المضمونة عند التصفية بالإ 

 :مال الشركة عند تأسيسها رأس 2.2.3

، بنسبة تحدد اُ قي تكون مساهمة المصارف العراقية برأس مالها وجوبيالودائع المصرفية العرا  ( من نظام ضمان3وفق المادة )        

الضمان من  قتصادية. فضلا عما سبق وبما أن شركةفقا  للظروف الإ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي مع جواز تعديلها و 

نرره وفررق قررانون الكرركا  أ ب العام. حيررث مالها للإكتتا بة من رأسالككا  المساهمة فإن من ضمن مستلزما  تأسيسها طرح نس

ري  الموافقة على تاسيس الككة، أ ت من ثلاثين يوما   30كتتاب على الجمهور ولال سهم الباقية للإ ( تطرح ا  38،39العراقي )المواد  

  سج .ق ، وذلك بعد موافقة المن يصدره المؤسسون وينكونه في النكة وفي صحيفتين يوميتين على ا  وذلك بواسطة بيا

 : الارباح المتأتية من استثمار اموال الشركة 3.2.3

ستثمارها إون زيادة او نقصان ب  تقوم الككة بموال الموجودة في صندوق الضمان بحوزة الككة غير متراكمة جامدة دن ا  إ      

كودائررع ثابتررة بقرررار مررن  داع أموالهررا لرردى المصررارفستثمار إما بطريقة إي، ويكون الإ ( 103:ص2016ابراهيم،  )معينة  اريع  في مش

العررراق والسررندا   وراق المالية الصادرة من وزارة المالية كحوال  الخزينة وسندا  حكومةمجلس إدارتها؛ أو عن طريق شراء ا  

ائررع / ثانيا ( مررن نظررام الود6المالية )المادة )  للأوراقزي العراقي ويتم الكاء من سوق العراق  والحوال  الصادرة عن البنك المرك

 المصرفية العراقي(.

 : القروض 4.2.3

ا  المالية الطارئة. ويكون زمموال من الغير بهدف مواجهة عملية التعويض وصوصا  في حال  ا  ال قترا   إتستطيع الككة        

قررانون  ( مررن77  حكام المادة )صدار سندا  قر  لدعم رأس مالها ومواردها الذاتية استنادا  إ ارف أو  قترا  مباشرة من المصالإ 

 / ثالثا ( من نظام الودائع المصرفية العراقي(.6الككا  العراقي )المادة )

ن ها لرردى المصررارف وذلررك   يداعإ س مال الككة بأ ستثمار ر إ ن موفقا  عندما أوجب ويرى الباحث أن المكع العراقي لم يك         

ورررى لضررمان ودائررع شركررة ضررمان الودائررع لرردى أ جهررة    دائع المصرفية وليس هناكالغاية من تأسيس هذه الككة هي ضمان الو 

 ورى في حالة إفلاس وعدم قدرة المصارف برد أموال شركة ضمان الودائع.أ مصارف 

بمبلغ مليررون دينررار، ويلتررزم المصرررف برردفع رسررم أس مال المؤسسة وفق القانون ا ردني تساهم الدولة في عملية تكوين ر و      

لف مررن ثنررين ونصررف بررا أ رسوم سنوية بنسرربة التزامه بدفع إلى  المؤسسة إضافةس مال  أ من ر   ا  جزءيس ويعتبر هذا الرسم  التأس

( مررن 12مجلررس الإدارة )المررادة )مررن  تسبيبلتعدي  بقرار من مجلس الوزراء بناءا  على ، وهذه النسبة قابلة للديهمجموع الودائع  

ن تسررتثمر أ و أ ورررى كررالقرو  أ الحصررول عررلى عوائررد الضررمان  سة  . كما أجاز القانون لمؤسقانون مؤسسة ضمان الودائع الردني( 

كانررت الجهررة  إذاو موافقررة مجلررس الرروزراء أ ركررزي و منح مالية بكط الحصول على موافقة البنررك المأ موالها وتحص  على عوائد  أ 

جررراءا  جررراء مررن الإ إ اذ أي تخرر إ ا  التصررفية أو نتيجررة ضافة إلى أية مبالغ مالية مستردة للمؤسسة مررن عمليرر إ ردنية،  أة غير  المانح

 / ب( من قانون مؤسسة ضمان الودائع الردني(. 11الواردة في القانون ضد المصارف المساهمة )المادة )

في تكوين رأس مال المؤسسة بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف،  هماتسالدولة    اللبناني،أما بخصوص موقف القانون         

مال المؤسسة بمبلغ قدره مائة ألف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الكتترراب، أمررا   أستحدد مساهمة ك  مصرف بر و 

المصارف وإنشاء مؤسسررة مختلطررة من قانون   12  )المادةالمؤسسة  ا سنة من تأري  تأسيس  ور يدفعه ولال مدة أقصاهالنصف الآ 

 (.1967( لسنة 28قم )المصرفية اللبناني ر  -لضمان الودائع
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 بات والتبرعات: اله 5.2.3

اليررة الحصول على الهبررا  والتبرعررا  مررن المصررارف او المؤسسررا  المفي العراق بتستطيع شركة ضمان الودائع المصرفية          

ستحصررال إ والمصرررفي. ويشررترط في ذلررك موافقررة مجلررس إدارة الكرركة مررع   ستقرار النظام المرراليإ لتدعيم جهودها في تحقيق  

ويرى الباحث  ورة تحديد ودون أن تحدد الجها  المختصة بمنح الموافقا  الرسمية.  ،  (.ثالثا  /   5لمادة ))ا  لموافقا  الرسمية لهاا

                                      ط منح الموافقا  الرسمية.تلك الجها  مع تحديد ضواب

 : ثار ضمان الودائع المصرفيةآ  .4

لتزام الككة إلتزاما  المصرف نحو شركة الودائع المصرفية، مقاب  إثار ومنها آ الودائع المصرفية عدة    يترتب على ضمان       

بحررث عررن ها تحت الوصاية، وذلك وفق ضوابط معينة قانونا . وللبدفع التعويض للمودعين في حالة إفلاس المصرف أو وضع

ة التزاما  المصرف نحو شركة الودائع  ا ول سنتناول بالدراسفي قسمينإلى  الموضوعلتزاما ، أرتأينا أن نقسم هذا هذه الإ

 المصرفية، وفي الثاني سنبحث عن التزام شركة الودائع المصرفية بدفع التعويض للمودعين.

 : مات المصرف )المساهم( نحو شركة الودائع المصرفيةالتزا 1.4

القيررام بهررا نحررو  يهررايجررب عل ياللتزامررا  الترر جموعة مررن يترتب على انضمام المصرف لككة ضمان الودائع المصرفية بم         

بجميررع السررجلا  ودفرراتر حتفررا   البيانا  الماليررة الخاصررة بررالودائع، والإ   مالية، تقديم: دفع مبالغ  اللتزاما ككة، ومن هذه  ال

 المصرف.

 : دفع مبالغ مالية 1.1.4

 هري. افة إلى بدل التأمين الشضإ مساهمته في رأس مال الككة  بدفع مبلغيلتزم المصرف المساهم       

 :مساهمة المصرف في رأس مال الشركة 1.1.1.4

راقرري ويجرروز تعررديلها وفقررا  للظررروف يلتزم المصرف بدفع هذا المبلغ بنسبة تحدد بقرار من مجلس إدارة البنك المركررزي الع      

لم يحرردد النسرربة ن المكررع العراقرري أ ذلررك  /ثانيا ( من نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي(. يتبررين مررن  3ة ))الماد  القتصادية

ن سررتقلالية شركررة ضررماإ نما اناط ذلك بمجلس إدارة البنك المركررزي العراقرري، وهررذا يرردل عررلى عرردم إ المقررة لمساهمة المصرف 

النسرربة  لاحية تحديد النسبة وتعديلها بمجلس إدارة شركة الضمان أو ان تحررددن تناط تلك صأ ما  إالودائع المصرفية، وعليه نقترح  

 اط صلاحية تعديلها بمجلس إدارة الككة. ن تنأ بالقانون و 

 بدل التأمين الشهري: 2.1.1.4

مررن  لف دينررارآ ( عكررة 10000كة قدره دينار واحد عن ك  )بأداء بدل تأمين شهري للك   -العضو في الككة    –يلتزم المصرف        

اد من شركة ضمان الودائع المصرفية ولال الموعد المحدد للسدمبلغ الودائع الخاضعة للضمان لدى المصرف. وتدفع هذه المبالغ  

ثررا( مررن نظررام ضررمان الودائررع / ثال3جراءا  القانونية من قب  البنك المركررزي العراقرري )المررادة )وبخلافه يتعر  المصرف إلى الإ 

ن قررانون ( مرر 56/2داريررة )المررادة )جراءا  التصحيحية الفورية والعقوبررا  الإ جراءا  تكون بمثابة الإ الإ المصرفية العراقي(. وهذه  

 . المصارف العراقية( 

نوية للمؤسسة الوطنية لضررمان القانون اللبناني يلتزم المصارف المقيمة والعاملة في لبنان بدفع رسوم سفيما يتعلق ا مر بو        

يررا أ تها الدائنررة لف من مجموع حسررابابالإ ونصفا   بعد واحدا   وفيمالف، ثنين بالإأ ولى في السنوا  الثلام ا    الودائع بملغ ل يتجاوز

 ور شهر من السنة السابقة. ويستثنى من ذلك:آ ري  أور يوم من أ جلها او مصدرها مهما بلغت وذلك بتأ كان نوعها او 

 الموال الخاصة مهما كانت انواعها. -1

 امر الدفع وتسهيلا  التغطية البريدية.الشيكا  واو  -2

 في لبنان. لمصارف المقيمة والعاملةالحسابا  القائمة بين ا -3

 حسابا  التسوية الخاصة للمصارف. -4
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قتراح وزير المالية، بعررد إعلى  راء بناء  إضافة إلى ذلك تحدد معدل  الرسم في مطلع ك  سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوز       

 مررن كرر  سررنة بيانررا   وللودائع ولال الفصرر  ا  ي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وتنظم المؤسسة الوطنية لضمان استطلاع رأ إ 

نرراصر حسررابا  ستناد إلى ع، بالإ سس المبينة سالفا  بالمبالغ المستحقة على ك  من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان، حسب ا  

ختلطررة لضررمان ( من قانون المصارف وإنشاء مؤسسررة م15)المادة ) رقابة على المصارفتلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة ال

 صرفية اللبناني(. الم -الودائع

إلى المؤسسة  شتراك سنويإ ا ردن يلتزم البنك بدفع رسم  المصرفية في( من قانون مؤسسة ضمان الودائع 12فق المادة )و و         

و أ سررم التأسرريس تأور البنررك عررن دفررع ر  . وإذاحكام هذا القانوندائع لديه الخاضعة   لف من مجموع الو ثنين ونصف با أ بنسبة  

ول لوقوعرره اك السنوي ولال الموعد المحدد لذلك، يترتب عليه دفع فوائد بسيطة عن ك  يوم تررأوير منررذ اليرروم ا  شتر رسم الإ 

( مررن قررانون 16على طلب المؤسسة )المررادة )  ناء  ليه هامش يقرره البنك المركزي بإعادة الخصم مضافا   إ ساس سعر  أ تحتسب على  

نتاجيررة شتراكا  السنوية مررن المصرراريف الإ ذلك تعتبر رسوم التأسيس ورسوم الإ فى ا ردن.(. إضافة إلى مؤسسة ضمان الودائع  

  ردن.(.( من قانون مؤسسة ضمان الودائع فى ا17)المادة ) للبنوك

ردني ها القانون ا  جع  دفع بدل التأمين شهريا  على ولاف التكيعا  مح  المقارنة ومنيلاحظ مما سبق أن المكع العراقي           

ستخدم إ ورى ستخدم مصطلح بدل التأمين أما التكيعا  ا  إ . كما أن المكع العراقي   شتراك سنويا  لزمتا دفع الإ أ بناني الذي  والل

العراقرري أكررثر دقررة مررن  المكررع، واللبنرراني. ويرررى الباحررث أن ردنيشتراك السنوي كما هو الحال في القانون ا  سم الإ مصطلح ر 

للرردور  تأمينيررا  نظرررا  طلح بدل التأمين وذلك  ن شركا  ضمان الودائع المصرفية تبرز لهررا طابعررا ستخدام مصإ واللبناني بالردني

لتزام المصرف برردفع برردل إمسألة عدم  حالأ ع. غير أن المكع العراقي لم يكن موفقا  عندما الذي يلعبها في تأمين مخاطر الودائ

جرررءا  ضررمن القررانون الخرراص إ المركررزي، حيررث يسررتوجب الررنا عررلى ص عليها في قانون البنك  التأمين إلى الإجراءا  المنصو 

زام المصرف نحوها. كما هو الحررال في القررانون لتإيتسنى لككة الضمان فر  العقوبا  المحددة في حالة عدم   حتىبالضمان،  

 .  ردنيا  

 :تقديم البيانات المالية الخاصة بالودائع 2.1.4

( 7لبيانا  المالية الخاصة بالودائع شهريا  إلى شركة ضمان الودائررع المصرررفية )المررادة )المصرف المساهم بتقديم ا  يلتزم            

نه لم أ وقت تقديمها، فضلا  عن ولم يحدد المكع العراقي نوعية هذه البيانا  و  هذا  (.من نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي

لتررزام. ويرررى الباحررث بررأن ذلررك قصررور في هررذه الفترره لهررذا الإبة على المصرف في حالة مخو الجزاءا  المترتأ جراءا   يحدد الإ 

على المصرف عند مخالفته بتقديم البيانا  الماليررة، المسألة ونقترح على المكع بتعدي  تلك الفقرة بشك  يفر  غرامة تأويرية 

( حيررث أوجررب فررر  غرامررة الودائررع فى ا ردن المعرردل( من قانون مؤسسررة ضررمان 14ردني )المادة )ذلك على غرار القانون ا  و 

م البيانا  المحددة تأويرية بقرار من المدير العام تستوفيها المؤسسة بمقدار مائتا دينار عن ك  يوم يتأور فيه المصرف عن تقدي

طي شعار وإ رسال إللواقع بعد غير مطابقة  وأ و كانت هذه المعلوما  غير صحيحة أ مكتم  المعلوما   قدم بيانا  غير    إذاو أ   قانونا  

  شعار.ري  تبلغه الإ أ يام عم  من تأ ذلك المصرف ليقوم بتصحيح الخل  ولال سبعة  إلى

كررما هررو الحررال في القررانون أوذ إجراءا  أورى بحق المصرررف ومنهررا إلغرراء الترورريا، وفي حالة التكرار بالإولال يفتر           

أمررا بخصرروص  (.2010لسنة  34رقم مار المطلقة في البحرين ة الودائع وحسابا  الستثلئحة نظام حمايمن    16البحريني )المادة  

 موقف القانون اللبناني في هذا الشأن فلم نجد فيه نصا  بهذا اللتزام.

 : لاحتفاظ بجميع السجلات ودفاتر المصرفا 3.1.4

جماليررة ئررع الإ صررحة أرقررام الودا التأكررد مررنو المصرف المساهم بالحتفا  بجميع سجلاته ودفرراتره مررن أجرر  الترردقيق يلتزم        

بين  حتفا  فرق النظام العراقيضافة إلى التأكد من صحة حساب القسط المستحق للككة عن بدل التأمين. وبخصوص مدة الإ بالإ 

  إلى ري  تقررديم الكشرروفاأ صرف بحفظ سجلاته ودفاتره لمدة ومس سنوا  من تعتيادية حيث يلتزم المولى الحالة الإ حالتين ا  

حتفا  بالرردفاتر والسررجلا  كان هناك نزاع على بدل التأمين فيلتزم المصرف الإ   إذاقي، أما الحالة الثانية وهي  البنك المركزي العرا

تتنرراقض مررع  الحالررة ا ولىلعراقي(. ويرى الباحررث بررأن ( من نظام ضمان الودائع المصرفية ا8لنزاع )المادة )لحين البت في ذلك ا

( من قانون 5،7حرى  يكتسب الصفة التجارية )المادة )بحكم القانون يعتبر تاجرا  او با   ة لواجبا  التاجر، فالمصرفالقواعد العام
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بحفررظ السررجلا  وجميررع الرردفاتر اجر الترر ( من قانون التجارة العراقي( يلتررزم  18)المادة )  التجارة العراقي(، ووفق القواعد العامة

نتهرراء صررفحاته أو بوقررف نشرراط الترراجر، أمررا إشررير عررلى الرردفتر بسنوا  تبرردأ مررن تررأري  التأ  التجارية الواجب مسكها لمدة سبعة

ول تعتبر المرردة المررذكورة  و ورودها أ صدارها إ أري   بخصوص الرسائ  والبرقيا  والتلكس أو صورها فمدة سبع سنوا  تبدأ من ت

  .( 116:ص1992)سامي،  من قبي  التقادم

نون مؤسسررة ضررمان الودائررع فى ا ردن أوجررب عررلى المؤسسررة ان تحررتفظ ( من قررا25المادة )وفق  دني  ر ن المكع ا  أ هذا و        

فة إلى نك الحسررابا  الختاميررة للمؤسسررة بعررد موافقررة بسجلا  وحسابا  منظمة وفق الصول المحاسبية المتعارف عليها. اضا

 لمجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الق .ا

 :عويض للمودعينالودائع المصرفية بدفع التلتزام شركة إ 2.4

م، ولغر  ساهالم لمصرفا بإفلاس تلتزم شركة ضمان الودائع المصرفية بدفع التعويض للمودعين إذا صدر قرار بالوصاية أو     

 في ضوابط دفع التعويض ومن ثم البحث في تقدير قيمة التعويض. الحاطة بهذا اللتزام لبد من البحث أول

   :ط دفع التعويضضواب 1.2.4

( من نظام  15، 14المواد ) حددهالغر  تعويض الودائع المصرفية لبد من ا وذ بنظر العتبار مجموعة من الضوابط          

 كالتي: العراقي. وهيصرفية ضمان الودائع الم

 حساب لدى مصرف أو فروعه فتعد مجموع الحسابا  حسابا  واحدا .إذا كان للشخا أكثر من  -1

صين فأكثر يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة ك  واحد منهم في الحسرراب حسررب كان الحساب مشتركا  بين شخإذا   -2

ت حصصررهم في الحسرراب غررير محررددة فتعررد متسرراوية عررلى أن الوثائق الرسمية المقدمة من الجها  الرسمية وإذا كان

كررثر لرردى المصرررف إذا كان له حساب اور او ا يزيد مجموع ما يقبضه الشخا الواحد على الحد العلى لمبلغ الضمانل 

 نفسه.

يررع حد مدينيه فتجري عملية المقاصررة بررين ودائعرره لرردى المصرررف وبررين جم إذا كان الشخا مدينا  للمصرف أو كفيلا     -3

ه لتزاماته وتسهيلاتإ  مسؤولية تسديدها إلى ذلك المصرف سواء أكانت لتزاما  والتسهيلا  المترتبة عليه والتي يتحم الإ

جراء عملية المقاصة رصيد دائن فيعد هذا الرصيد هو الوديعة التي يدفع عنها مبلغ إ ا نجم عن  داء أم ل وإذمستحقة ا  

 فية.حكام نظام الودائع المصر أ الضمان وفق 

 الككة.تخضع للمقاصة الودائع غير المشمولة بضمان  ل -4

ديم طلبرره إلى الرروصي او ( يوما  مررن تررأري  تقرر 30دة )يدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة ولال م -5

انررا  لتسلمها فعلى شركة ضمان الودائع المصرررفية كأم  أحدالمصفي القائم بتصفية المصرف المساهم. وإذا لم يراجع  

 نون المصارف العراقية(.( من قا37)المادة ) لدى البنك المركزي العراقي

 : تقدير قيمة التعويض 2.2.4

تحديد شروط وقيمة التعويض ما بين التعويض الكام  عررن الخسررارة والتعررويض    الدول موضوع المقارنة فيتختلف قوانين        

اويررة مررن ، ل يجوز تجاوزه. أو قد يتحرردد حجررم التغطيررة كنسرربة مالجزئي المحدد بسقف أعلى لك  مودع في المؤسسة المصرفية

( من لئحة نظررام حمايررة 9بحريني )المادة )ما هو الحال في القانون الالوديعة. وقد يتم تحديد حد أعلى ونسبة من الوديعة معا  ك

 (.1993الودائع في البحرين 

بيررنما تقرر  في  النامية، حيث تزداد قيمة التعويض في الرردول المتقدمررةوتتباين التعويضا  في الدول المتقدمة عن الدول            

ور ففي القانون التركي يصرر  إلى آ د لقانون بلد على المضمون من قانون بل  . كما يختلف الحد ا( 9:ص2017)رشيد،  الدول النامية  

ودائع، وفي القانون اللبناني ومسررة ملايررين جمالية لل% من القيمة الإ 75% من حقوق المودعين، وفي القانون البحريني يعادل 100

 32)المررادة دينار ألررف ومسررينردني وفق القررانون ا  ، و ( 1991/ 110قانون رقم من قانون الإصلاح المالي في لبنان   14دة  )الماليرة
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 :United States Code)دولر ألفمائة  100، وفي الوليا  المتحدة المريكية يص  إلى المعدل من قانون ضمان الودائع الردني( 

Federal Deposit Insurance Corporation, 12 U.S.C. §1812(a), Chapter 16 (Suppl. 5 1958) ).  

مررن  جررزءا   ن يتحمرر  المررودع مهررما كرران صررغيرا  أ عويض المودعين سببه أن اغلررب القرروانين تق رر برر أن وضع حدود عليا لت          

 الودائررع مررن المصررارفنرردفاع إلى سررحب ة محرردودة للمررودع أكررثر مررما هرري منررع الإ ن هررذه القرروانين تقرردم حمايرر أ  الخسررائر، أو

 .( 4)النبي:ص

نهررا تحررافظ عررلى أ عمالهررا. كررما أ كثر مغامرة في ألتصبح المصارف ود عليا للتعويض يهدف لكي إضافة إلى ذلك ان وضع حد        

)المصررري،  جعلهررم يتررابعون بدقررة أداء المصرررفنضررباط السرروق عررن طريررق تحمرر  كبررار المررودعين الخسررائر المحتملررة مررما يإ 

 .( 74:ص2017

الككة التعويضا  عن الودائع  ( تدفعقين الودائع المصرفية العرا/أول ( من نظام ضما13ففي نظام الودائع العراقي )المادة )       

 المساهمة وفق الضوابط التالية: -لدى المصارف

 ن مبلغها ماة مليون دينار أو أق .%( تدفع للوديعة التي يكو 51نسبة التعويض ) -1

 %( تدفع كتعويض للمبلغ الذي يزيد على ماة مليون دينار.25نسبة التعويض ) -2

للظروف   علاه وذلك تبعا  أ ثابتة فقد أناط النظام للبنك المركزي صلاحية تغيير النسب المذكورة  اهيك عن أن هذه النسب غير  ن        

المصرررفية العراقرري.(، أمررا المبلررغ المتبقرري /ثانيا ( من نظام ضمان الودائررع 3ي للككة )المادة )قتصادقتصادية للبلد والوضع الإ الإ 

 فلاس.ف ويخضع للأحكام العامة للإ بذمة المصر  فيعتبر دينا  

يحدد وفررق نسررب ماويررة محررددة، وحسررنا  ن نظام تقدير التعويض في العراق هو تعويض جزئي وليس كليا  أ يتبين من ذلك          

تغيير النسررب المحررددة في النظررام وذلررك مررن وررلال مراعرراة الظررروف كع العراقي بإعطاء صلاحية للبنك المركزي العراقي بالم

 ادي للككة، وهذا النهج المحمود لم نجده في بقية التكيعا  المقارنة.قتصصادية للبلد والوضع الإ قتالإ 

 

 الخاتمة

 جا ، ولنا بعض توصيا  حول الموضوع. ستنتافي وتام هذا البحث تبينت لنا جملة من الإ 

 جا :ستنتاالإ  أول :

 لمواجهة الزما . الطوارئ والستعدادلحال  لم ينظم القانون العراقي دور شركة ضمان الودائع في التخطيط  -1

لزامية عضوية المصارف في شركررا  الضررمان، فهنرراك مررن الرردول تجعلهررا غررير إحول  المقارنة  الدول  تكيعا   تختلف   -2

لعاملة ضمن حدودها، وبالنسبة لموقف المكررع العراقرري ة، بينما في دول اورى تكون العضوية ملزمة للمصارف املزم

وغير الزامي للككا  ا جنبية، كررما  لزامية بالنسبة للمصارف العراقيةإفية   شركة ضمان الودائع المصر العضوية فيفأن  

نرره مررن غررير ملتزمررة بالعضرروية في شركررا  الضررمان وذلررك   المصارف الحكومية غير مشمولة بنظام الضمان وغير أن  

صارف العراقية العاملة فروع المأما بالنسبة ل س.حرى للإفلا زما  وبا  و ا  أ ن تتعر  هذه المصارف للمخاطر أ المتوقع  

 .غير مشمولة بنظام الضمان وفق القانون العراقي، وهذا نقا تكيعي يجب تفاديهفهي أيضا  وارج العراق 

 نوع الككا  المساهمة.ن تكون حصرا  من أ شركا  ضمان الودائع المصرفية يجب ان  -3

 لتوجيها  وتعليما  البنك المركزي. نها واضعةتقلالية مطلقة   سإ ان شركة ضمان الودائع المصرفي ليست لها  -4

اقيررة المجررازة مررن تمارس شركا  ضمان الودائع المصرفية مهمة توفير غطاء لضمان ودائع الجمهور لدى المصارف العر  -5

 .البنك المركزي العراقي داو  العراق

 حسابا  واحدا . فروعه فتعد مجموع الحسابا ج  تقدير التعويض إذا كان للشخا أكثر من حساب لدى مصرف أو  أ من   -6

نمررا تتغيررير حسررب إ ن هررذه النسررب غررير ثابتررة و أ وفق نسب ماوية محددة، بيد ووفق القانون العراقي يحدد التعويض  

  قتصادي للككة.قتصادية والوضع الإ ف الإ الظرو 
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 : لتوصياتثانياً: ا

شركة ضمان الودائع المصرفية وذلررك يداع رأس مال شاء مصرف لإإضافة نا من ضمن نظام ضمان الودائع المصرفية بضرورة إن -1

 يداعها لدى المصارف كودائع ثابتة تتعر  لخطورة إفلاس تلك المصارف.إ  ن 

ع المصرفية الدور الوقائي والرقابي بحيث تتمكن شركة ضمان الودائ  م ضمان الودائع المصرفية بشأن منحفي نظاإدراج نا واص   -2

ضافة إلى رقابة حسن الإدارة وسلوكيا  المررديرين إ لمبالغ المسحوبة وضماناتها. صارف وطبيعتها وسقفها وامن متابعة قرو  الم

 ئر الفادحة للمصرف.في المصارف تجنبا  للفساد الداري الذي يسبب الخسا

 زما .المصرفية لوضع وطط فعالة لحال  الطوارئ ومواجهة ا   تحديد ضوابط لككة ضمان الودائع -3

يشررم  الضررمان فررروع  (، لرركي2، وذلك بإلغرراء البنررد )أ( مررن الفقرررة )أول ( المررادة )العراقي فيةنظام ضمان الودائع المصر   تعدي  -4

 ق.المصارف العراقية العاملة وارج العرا

من ديون المصرف تجاه موظفيه بكامل -5  اللبناني.ورى كالقانون ستحقاقها، وذلك على غرار تكيعا  الدول ا  إ ها عند  إضافة نا يضَُّ

كثر من حسابا  مصرررفية عررن كرر  حسرراب بشررك  أالنا على تعويض المودع الذي لديه ن الودائع المصرفية بتعدي  نضام ضما -6

 .مستق ، دون أن يعتبرها حساب واحد

 :المصادر  

 أولاً: المعاجم اللغوية:

 . 1972كندرية، ، مطبعة دار المعارف، ا س2، ج2، طالمعجم الوسيطاللغة العربية،  مجمع       

 ب:ثانياً: الكت

 ، المكتبرة الوطنية، عمان.أنظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين ، (1993)نبي   ،حشاد  -1

 ، وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد. نون التجاريالقا، (1992) فوزي محمد ،سامي -2

 لثقافة للنك، عمان.، دار االحساب المصرفي )دراسة مقارنة(، (2003)  فائق محمود ،لشماعا -3

 . ، منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو 1، طالقانون التجاري (،2001علي ) والبارودي،فى كمال مصط ،طه -4

 الحلبي الحقوقية، بيرو .   ، منشورا1، طالتجاريالقانون ، (2011)محمد السيد  ،الفقى -5

 اً: البحوث والدوريات: ثالث

نشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة  بحث م ،مان الودائع المصرفيةمؤسسة ض، (2016)إبراهيم اسماعي   ،ابراهيم -1

 ، السنة الثامنة. 4باب ، كلية القانون، العدد 

منشور لدى المعهد الإسلامي للبحوم والتدريب التابع للبنك  ، بحثنظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية (2000)عثمان بابكر   ،أحمد -2

 مي للتنمية. الإسلا 

، بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم القتصادية، السنة الخامسة، العدد نظام حماية الودائع المصرفية (،2017)م  مصطفى كا ،رشيد -3

 . الخامس عك

 ، الخرطوم. 27، مجلة المصرفي، العدد يةصندوق ضمان الودائع المصرف ،(2006)مصباح  ،الطيب -4

، يق نظام التأمين على الودائع في العراق ودوره في سلامة أداء المصارف التجاريةتطب، (2015)علي حسين ،زاير  ونهاد عبدالكريم  ،العبيدي -5

 ( سنة. 3)والدارية،جامعة الكوفة، السنة الحادية عك، العدد بحث منشور في مجلة الغري للعلوم القتصادية 

، بحث منشور في مجلة جامعة ظمة ضمان الودائع ودائع المصرفية في سوريا وأنالحماية القانونية لل، (2017)ميسون عبد الوهاب  ،المصري -6

 . 42، العدد 39البعث المجلد 

 .رسالة ماجستير، كلية الحقوق :الجزائر .المصرفية النظام القانوني لضمان الودائع .(2007) .ج  .ن ,مناد -7

 .الجمهورماية الجهاز المصرفي وودائع شركات ضمان الودائع المصرفية ودورها في حوليد عيدي عبد ، ،النبي   -8

 : مواقع ا نترنت:رابعاً

1- .http://www.irtipms.org.last. visited 2/12/2019 

2- http://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi.htm .last visited 8/1/2020 

3- https://cbi.iq/page/..last visited 2/12/2019 

4- https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/.last visited 2/2/2020 

http://www.irtipms.org/
http://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi.htm
https://cbi.iq/page/
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/
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5- http:// www.garantiedesdepots.fr.last visited 2/1/2020 

6- https://preprod.garantiedesdepots.fr/ar/actualite-presse. last visited 6/12/2019 

7- https://www.legifrance.gouv.fr last visited 2/1/2020 

8- https://www.fdic.gov/ last visited 30/11/2019 

 ية: العراق خامساً: القوانين

 المعدل. 1984لسنة  30رقم  قانون التجارة العراقي -1

 . 2019عدل لسنة الم 1997لسنة  21  العراقي رقم قانون الككا -2

 . 2004لسنة  56 العراقي رقمقانون البنك المركزي  -3

 . 2004لسنة  94قانون المصارف العراقية رقم  -4

 . 2016( لسنة 3المصرفية رقم )نظام الودائع  -5

 العربية: : قوانيين الدولسادساً

 . 1966لسنة  12قانون التجارة ا ردني رقم  -1

 .  1967لسنة  28صرفية في لبنان مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المقانون إنشاء  -2

 . 1976لسنة  43القانون المدني ا ردني رقم  -3

 . 1996قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية السوداني  -4

  .2010لسنة  34رقم لمطلقة في البحرين لئحة نظام حماية الودائع وحسابا  الستثمار ا -5

 . 2019( لسنة 8المعدل بقانون رقم ) 2000 لسنة 3المصرفية في الردن رقم قانون مؤسسة ضمان الودائع  -6

 سابعاً: القوانيين الأجنبية: 

 1984لسنة  46-84قانون البنوك الفرن  رقم  -1

 . 1999يونيو  25انون ( في فرنسا بموجب قFGDRضمان الودائع المصرفية ) دوققانون صن -2

 . 2018لسنة  700ون رقم القانون النقدي والمالي الفرن  المعدل بقان -3

4- United States Code: Federal Deposit Insurance Corporation, 12 U.S.C. §1812(a), Chapter 16 (Suppl. 5 1958).)   

 ادئ الدولية:ثامناً: المب

 (. IADIالفعالة الصادرة عن الهياة الدولية لضامني الودائع ) المبادئ الساسية  نظمة ضمان الودائع

 العراقية:  ع الوقائ اً:تاسع 

. 18/7/2016بتأري   4410العراقية العدد الوقائع 

http://www.garantiedesdepots.fr/
https://preprod.garantiedesdepots.fr/ar/actualite-presse
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.fdic.gov/
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 ( یبانک ەیبانک)سپارد ەدانان ل ەپار  یکردنینتەر ەگ ۆب ىیاسای سيستةمى

 ه ییراوردكاربه یكار یش یكهیوهنهیژێتو 

 

 هفال صدیق اسماعیل 

 انکوى پولیتکنیک دهوکپەیمانگەى تەکنیکى ئاکرێ/ ز  - کولیژی یاسا ورامیارى/ زانکوى نەوروز

 

 ە پوخت 

 یکرانەر ەو ەت ەک ،ەو ەکرانەبانک ەل ەپرار  یدانران یکردنرینتەر ەگ یستمیس ەب  ەستەو ەیپ ەک کا ،ەد  راقداێع  ەل  ەانیمەردەس  یتەباب  ەباس ل  ەیەو ەنیژێتو   مەئ          

و  ەیکەپرار  ەل یەایرنڵد  ەپرار  نەوراو  ەک دا،یررێچاود رێرژ ەل یدانان نایبانکدا،   یپوچبوونیەما  ەیو ەوبونەڕ رووب  یووداو ەڕ ل  کانەسپارد  یوو بەر ەقەل  ەو ەتێوولەد

 انردىزر ەدام تىەبراب ینترەر ەگ ەیکۆ ر یرب برن،ەد یتوشر ەجرار جرار  ترانڵ و  ەک یریدارا یرانرەیق یکرانەتڵەحا ەل   ەبیتاەب  ت،ێبەد  اتریز  یبانک  یرتەک  ەب  ەیمتمان

 یبرانک یکێنردامەئ یپووچبوونیەمرا یتڵەحرا ەل یەایرمپانۆ کم ەئ وەئ یبروو ەر ەق تانرداڵ و  ەیربۆ ز  ەل ت،ێرگرەد ۆله و  ڵەو ەد ەهاوپشک ل رىۆ ج  ەل  اىیمپانۆ ک

 ۆبر کرا ەد داەیکیەرماەسرەل نانێهر ەبەو  ەو ەکانەبانک یکردنیشدارەب ەیگەڕێل ەاکیمپانۆ ک هاەرو ەه ت،ێکرەد ەو ەکار ینتەر ەگ ایمپانۆ ک وەئ  نیەل  ەل  داەاکیمپانۆ ک

 یەرماەسر ەیبرار ەق نیتررەور ەترا گ ت،یرنێربهەبەو  ۆیور یکانیەرماەسر کانسراڕێو  اسرای ێریپەب  ەاکیرمپانۆ ک  ەیەوانەل  هاەرو ەه  اتر،یز  یەیرماەس  یوتنەک  ستەد

 بکا . وتووانەکێانلیز یبوو ەر ەو دواتر ق  تێنێستبهەدەب

 (بووەر ەق پووچ،یەما ،ینتەر ە، بانك، گ: )سپاردهکانەنگیگرەووش
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Abstract 

         This research deals with a modern subject in Iraq. It is related to the system of guaranteeing the banking 

deposits which concerns the compensation of the depositors in time of bankruptcy, or putting the bank under a 

curator. This will make the depositors reassured about their money and promote the trust in the banking sector 

especially in time of financial crisis that faces countries from time to time. The idea of insurance lies in 

establishing a joint- stock company which will compensate the depositors in case of insolvency of the member 

bank. In most countries’ membership of the company by the banks is obligatory. The joint-stock company will 

have its capital by the contributions of the member banks, moreover the company might make investments 

according to law and regulations in order to establish a good capital needs in case of compensations. 
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